كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) من إمكان وجود جامع يشمل التكليف بالمركب الناقص والتام، وبالتالي يكون الناسي عمله مجزٍ، لماذا؟ لأن الأمر بالتكليف كما يشمل المتذكر للأجزاء، كذلك يعم الناسي لبعض هذه الأجزاء، وهناك جامع يصلح أن يكون للاثنين، هذا الجامع ما هو؟ نسميه الجامع الصحيحي، ماذا نقصد بالجامع الصحيحي؟ أي هناك أجزاء وأركان وشرائط لابد من توافرها في الواجب الممتثل المأتي به من قبل الناسي والذاكر، هذه الأجزاء إذا توافرت بامتثال الاثنين نقول إن هذا التكليف مجزئ، بل نقول إنه صحيح، نعم هو صحيح في حق الذاكر ـ إذا صح التعبيرـ بانضمام أجزاء أخرى، لأنه قد تذكر لها، وهو صحيح في حق الناسي باعتبار توافر مجموعة من الأجزاء والأركان والشرائط، وعلى القسمين نطلق الجامع الصحيح أو الجامع الصحيحي، ونريد به ما يشمل المتذكر لتمام وجملة الأجزاء وغير الملتفت الناسي لبعضها، وبمعنى آخر: المتذكر يأتي بمصداق يختلف عن المصداق الذي يأتي به الناسي، غير أن كلاً من المصداقين يشتمل على أركان وأجزاء وشرائط لابد من توافرها، وهناك أمر داعٍ ومحرك للاثنين، للمتذكر وللناسي، باعتبار توافر هذه المجموعة من الأركان والشرائط والأجزاء والواجبات، هذه هي نظرية، ومر علينا طبعاً في باب الأوامر ما يشبه هذا البحث، بل هذا مستل مما مر علينا في باب الأوامر، أنه هل الأمر موضوع للصحيح أو الأعم؟ يعني يصدق على ماذا؟ على الممتثل الصحيح أو الأعم؟ فالصلاة وإن كانت ناقصة لبعض الأجزاء، ليست صحيحة، لكن الأمر يشمل، أو تصدق الصلاة كمفهوم على المصداقين، الفرد الناقص، الفاسد بعد، والفرد التام، هنا اشوية نعدل في هذا المفهوم، نقول: الفاسد الذي لا يمكن تصحيحه هذا ما تصدق عليه صلاة، لكن الذي تتوافر فيه جملة أو مجموعة من الأجزاء والشرائط والأركان فهذا صحيح في حق الناسي والأمر بأقم الصلاة يحركه نحو الإتيان، لماذا؟ لأن الطبيعية، ماذا نقصد بالطبيعة؟ نقصد بها الوجود الكلي الطبيعي، الذي ينطبق على المصداقين، مصداق تام ومصداق ناقص، هذا ما نقصد بالطبيعة، لا نقصد بها المفهوم الذهني الموجود في الذهن فقط، يعني هنا الكلي يراد به الكلي الطبيعي الموجود بوجود أفراده، كما عبر صاحب الحاشية وغيره في الحاشية وفي غيرها.
الآن بعد أن قررنا هذا المطلب الذي أفاده الأغا ضياء، وأصبح واضحاً لدينا، نريد نشوف هذا المطلب هل هو تام؟ يعني يفي بالغرض عندنا؟ بحيث لو أن الناسي أتى بالتكليف، قلنا ترى هذا الامتثال صحيح، تقول هذا ما انبعث عن الأمر، لأن الأمر بالتام للأجزاء والأركان والشرائط، وهذا غافل عن جملة، أو عن بعض من الأجزاء، نقول لا، انبعث عن الأمر نفسه، والأمر يشمل الأثنين، لأن فيما أتى به جملة، والأمر يصدق على ذاك التام الأجزاء وهذه الجملة أيضاً، طبيعي هذه الأجزاء التي إذا توافرت، قيل مثلاً نستكشف هذه الأجزاء أو الجملة بأي حديث؟ بحديث لا تعاد مثلاً، نقول هذا حديث لا تعاد يدلل على أنه إذا توافر غير ما ذكره لا تعاد إلا من خمس، هذا خلاص يكفي، يعني يتوافر الطبيعي فيه، واضحة لنا الفكرة الأغا ضيائية؟
يقول: أولاً: نحن تقدم عندنا هذا البحث، هل الأمر يتعلق بالأفراد أو بالطبائع، فنحن نريد أن نصحح الفعل الذي
أتى به الناسي على وفق أحد المباني الأصولية، المبنى الذي يقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة، يعني بالكلي الطبيعي، فماذا يصير؟ هذا حل ماذا نسميه؟ حل على وفق أحد المباني، يعني ليس حلاً يصلح للكل، الذي يقول مثلاً ماذا؟ بأن الأمر يتعلق بالفرد الخارجي، هذا ما يصلح له، يعني ما يحل الإشكال عنده، يصير هذا للحل عند بعض، وليس بحلال للإشكال عند بعض آخر..
الإشكال الثاني: كلا الإشكالين الماتن دمجهما...
الإشكال الثاني: هل فعلاً هناك جامع صحيحي تكشف عنه بعض الروايات أو ما عندنا جامع صحيحي؟ بمعنى آخر، هل نستفيد من حديث لا تعاد وجود جامع صحيحي أو ما نستفيد، حديث لا تعاد لا يشير إلى وجود الجامع الصحيحي، وإنما يشير إلى أن هذه الأفراد من الصلاة التي تتوافر فيها جملة أو مجموعة من الأجزاء والشرائط، هذه كافية مجزية، ليست مجزية لكون الأمر يشملها، مثلاً مجزية كما مر علينا، لأنها لو حققها المكلف وجد ما يزاحم الإتيان بالملاك التام، فيكتفي بها الشارع، أو تحقق معظم الملاك ـ إذا صح التعبيرـ فيكتفى بها، أو مجزية من باب التسهيل، الشارع، ماذا نقول الشريعة الغراء؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني لو الله تبارك وتعالى قال لك: تعال إذا أنت نسيت بعد كرر العمل، أريده، يقول: لا، أنا اشوية يعني غفور رحيم في هذه الموارد، بما أن هذه الصلاة من حقوقي ليست من حقوق العبد، فأنا أتنازل لعبدي عن بعض حقوقي، حتى لا يشق على عبدي، يعني لا يقع في العنت والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس لأنها مجزية، لكن لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يسهل على العباد ـ إذا صح التعبيرـ  فنحن لا نستكشف من حديث لا تعاد، لأنه ما ينحصر معنى الحديث في هذا المعنى بوجود جامع صحيحي كما تصور، هناك معاني أخر، يمكن أن نحمل المطلب عليها، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك شوف شيقول له الماتن، يقول له: يا آغا ضياء، واحد، يعني الإشكال نمرة واحد: هذا يتوقف على ماذا؟ على وجود الجامع الصحيحي، اثنين، كله واحد ستجيئون به رقم واحد أو اثنين، هذا ما يفرق يعني...
اثنين: يتوقف على قبول هذا المبنى، لأنه فيه واحد يقول أنا ما أقبل هذا المبنى، الأمر ما يتعلق بالكلي الطبيعي، وإنما يتعلق بالأفراد كما مر علينا في الكفاية وفي غيرها.
إن قلت: الآغا ضياء وغيره ممن ارتأى هذا المبنى، أشاده على أساس وجود برهان، يعني ما قالوا بهذا المبنى اعتباطاً، وإنما هناك برهان، وهذا البرهان بعد فلسفي، يعني برهان حكمي، وليس برهاناً عادياً، حتى يتاح لكل أحد مثلاً أن يرد هذا البرهان، ما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان ماذا نقول فيه؟ هكذا، ألا يقال، هذا يرتبط بمسألة العلة والمعلول في الفلسفة، ألا يقال إن الأثر يكشف عن وجود مؤثر؟، الأثر يكشف عن وجود مؤثر، ولذلك أنت رأيت دخاناً ماذا تقول؟ تقول نار نار نار، وتحلف بعد، يقول واحد: لا تحلف، ترى يمكن ما تصير نار، تقول له: ما يصير، دخان دون نار ما يمكن، الأمر هنا كذلك، شوف شيقولون، يقولون: إن الأثر يكشف عن وجود علته المؤثرة لإيجاده، أليس كذلك، في الفلسفة قرأنا نحن في البداية والنهاية والمنظومة، نفس الكلام هنا، إذا الله يقول أنا كلفتك بالصلاة لوجود ملاك للصلاة، ما هو الملاك؟ يعني تصير خوش آدمي مثلاً، هذه الخوش آدمية هي مناط وملاك التكليف بالصلاة، أليس كذلك؟ طيب، متى يكون الإنسان خوش آدمياً؟ متى؟ إذا أتى بالصلاة المسقطة للأمر، أداءً وقضاءً، يعني إذا واحد ما صلى نقول له أنت خوش آدمي؟ نقول له تارك للصلاة، لأن الأمر باقٍ في حقه ومنجز، هاه، تعال، فنقول إذن هنا لما لم يوجب الحق تعالى عليه الإعادة في داخل الوقت والأداء والقضاء في خارجه، يعني الأداء بإعادة التكليف، ماذا نستكشف؟ نستكشف من هذا الأثر سقوط الأمر، ومعنى ذلك أن الأمر بالإتيان بالتكليف يشمل القسمين، يشمل المتذكر والناسي، لماذا يشملهما؟ يشملهما لأنه لو كان لا يشمل أحدهما، وهو مختص فقط بالذاكر لكان يجب عليه الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه..
....
لا، هذه أثر للصلاة، يعني أثر يترتب على الصلاة، الأمر هو العلة لإيجاد الصلاة، والصلاة علة للخوش آدمية..
...
يعني إذا قلت لك مثلاً: كل هذا الطعام، إذا أكلت هذا الطعام تشبع، وإذا شبعت، شبعك يخلي عندك طاقة، تقول علة أوجدت معلولين، مثلاً، قصدك تقول بهذا الشكل؟ لا، ما فيه هذا الحكي، يصير هذا أثر ترتبي يسمونه، لا يرد عليه الإشكال الفلسفي.
إذن يقول الآغا ضياء أنا أشدت هذا المبنى على هذا الأساس، الأثر يكشف عن وجود المؤثر، ونحن هنا نستكشف من خلال الأثر وهو مثلاً عدم الإعادة للتكليف أنه موجود الأمر الشامل للقسمين.
يقول له: يا حبيبنا يا آغا ضياء، ومن هو الذي قال لك أن نحن نقبل هذا المبنى من أساسه؟ هذا المبنى الفلسفي من قال لك إنه مورد قبول عندنا؟ هذا أين يمكن يطبق؟ في الأشياء التكوينية الخارجية، لا في الأمور الاعتبارية التي رتبت عليها آثار معنوية من عند الله تبارك وتعالى، بين العوالم فوارق، فما نستطيع أن نقول جميع الآثار المترتبة على عالم التكوين بحذافيرها تترتب على عالم التشريع، فهناك فوارق، لعله هنا من الفوارق، نحن ما ندري ما هو الفارق، فإذن المبنى عندنا أولاً في أساسه غير مقبول، يمكن يقول واحد إذا تعمق في الفلسفة يقول له: هذه العوالم كلها على نسق واحد، (هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور) موجود يعني يقول كل العوالم هذه على نسق واحد، لكن غاية الأمر نحن لا ندرك الدقائق والحقائق التي من خلالها نستكشف الانسجام والتناسق، عدم إدراكنا لا يعني أن أحد العوالم يختلف عن غيره، لا، فيه اتساق وتناغم بين هذه العوالم، هذا مطلب فلسفي، لكن يقول نحن الآن في الأصول ما نقبل، على كل.
الإشكال الثاني: يقول إذا أنت تريد تطبق هذه القاعدة، وتقول هناك جامع صحيحي، وإذا الناسي ترك الجزء، ترك السجدة مثلاً، ترك الفاتحة مثلاً، نسياناً، صلاته صحيحة بسبب عدم وجود الإعادة والقضاء، وترتب بعد الأثر الذي هو المقربية والمعراجية مثلاً، والخوش آدمية...
...
نعم يجب، لكن نقول صلاته صحيحة...
فنحن ماذا نقول هنا الآن؟ نقول لو كان الأمر كما ذكرت لترتب عليه شيء لا تلتزم به أنت، أنت يا آغا ضياء، ما هو هذا الشيء الذي يترتب عليه؟ إذا الآن واحد نسي جزءاً، طبعاً نحن خلينا من وجود روايات وقواعد، الآن نتكلم على أساس القاعدة الأولى ـ إذا صح التعبيرـ ، إذا الآن نسي شيئاً، ونحن عندنا ماذا نقول؟ جامع صحيحي يترتب عليه الأثر يكشف عنه مثلاً حديث لا تعاد، نحن جئنا به لإيضاح المطلب، طيب في مورد أنا ما أدري، جزء، وشككت أن هذا مثلاً يوجب الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه أم لا، العمل صحيح؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ يصير عندي هنا مقتضى القاعدة أنا ما أدري، أصالة الاشتغال، وأنتم ماذا تريدون؟ تريدون أن تقولوا بأن العمل الذي أتى به الناسي مجزئ ولا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء، فأنتم تريدون أن تصلوا إلى شيء، والحال أن المطلب يؤدي بكم إلى شيء آخر، لماذا؟ لأنكم تشكون في تحقق وجود الجامع الصحيحي من خلال نسيان هذا الجزء، فإذن ما نقدر نقول، يقول هذا لازم.
إن قلت: نحن الآن الآغا ضياء قال هناك جامع صحيحي وعلى أساسه نلتزم بوجود أمر للناسي يحرك الناسي ويبعثه، وهذا الجامع مثلاً مجموعة الأجزاء التي كشف عنها حديث لا تعاد، نقول اشوية نريد نوسع في الدائرة، لعله هناك شيئاً آخر، يعني حتى في مثل هذه الموارد التي ذكرناها الآن، التي قلنا ما ندري نتمسك بأصالة الاشتغال، نقول يشملها، يعني بمعنى أن الأمر الذي قلنا ينطبق عليه جامع صحيحي يشمل حتى هذه الموارد، ويحرك الناسي حتى للأجزاء التي ما كشف عنها حديث لا تعاد، يقول: هذا إثباته من الصعوبة بمكان، بل منع، ما نقدر نقول هذا الحكي، لأن هذه الأشياء ليست بكيفنا، طلع من جيبك وحط، لابد أن الشيء الذي تريده أن يكون عليه دليل، حتى تقول اشوية أوسع في المبنى وأستطيع من خلال توسعة المبنى أن أدفع هذا الإشكال أو اللازم الذي أورده الماتن على الآغا ضياء..
...
لا، هذا شاك، يعني، هو نسى جزءاً، وشك أن هذا الجزء يوجب.. لا، بعد أن أتى بعد أن خلص العمل، شك أن هذا يشمله أو لا يشمله حديث لا تعاد، فالمفروض يتمسك بعد الشك في أداء العمل ماذا يقول؟ يقول ما يجب عليّ القضاء..
...
لماذا خارج؟ 
..
بعد أن انتهى من العمل شك في أن هذا العمل يشمله حديث لا تعاد..
...
نعم، نقصد الناسي في حال إتيانه، الآن قال تنطبق عليه حديث لاتعاد بعد الإتيان بالعمل أو ما تنطبق عليه؟ إن انطبق عليه حديث لا تعاد، هذا لا إشكال، حتى نقول فيه يوجد جامع صحيح، لكن نشك في انطباق الجامع الصحيحي عليه، فمقتضى القاعدة ماذا؟ أصالة الاشتغال، وأنت ماذا تريد تقول لنا؟ تقول لنا لوجود جامع صحيحي أصلاً لا، خلاص، ما يجب مطلقاً، فنقول لك: ما نقدر نتمسك بوجود جامع صحيحي، نحن هذا إشكال نورده على الآغا ضياء، نقول اشوية نوسع في الدائرة حتى يشمل هذا المورد، يقول: هذا ليس بكيفنا، محل منع، استوعبت الآن أو نخليه بعد الدرس؟
الماتن كأنه يشكل على نفسه، بعد أن يصل إلى هذا المقام يشكل على نفسه، يقول: كأن الواحد، قد واحد منكم يشكل علي، ويقول: أنت في مكان ما فيما تقدم قبلت بوجود جامع صحيحي، فمرة تقبل وجود جامع صحيحي، ومرة ترفض وجود جامع صحيحي..
يقول: لا، المطلب الذي قبلته ههناك يختلف عما هو موجود ههنا، أنا ماذا قلت الجامع الصحيحي؟ قلت هكذا: بين الأفراد الصحيحة موجود جامع، ليس بين الأفراد الناقصة، لأن الأفراد الصحيحة تتفاوت، عرفنا، ولذلك نقول هذه صلاة فيها تسبيحات ثلاث في الركوع، وذيك صلاة فقط فيها تسبيحة واحدة، وهذه صلاة معها كذا، وذيك صلاة معها كذلك مثلاً، تشوف الصلاة اش قد فيها؟ ما شاء الله، يعني من الأجزاء، فيقول لا يبعد أن يكون هناك جامع للصلاة الصحيحة، الصحيحة انتبهوا، يقول ما قلت الصلاة الأعم من الصحيحة والتي نسيت بعض أجزائها، لكن فيها مثلاً بعض الأجزاء التي يمكن أن يشملها حديث لا تعاد، هذا يقول أنا ما قلته، الصلوات الصحيحة يمكن أن يكون بينها جامع، هذا لا بأس به، يعني الالتزام به لا يشكل به عليّ بأنك قبلت به الجامع الصحيح، واضحة لنا الفكرة؟
طبقوا هذا ونكلم البقية، لأنه طويل الكلام..
تطبيق:
الرابع: ما ذكره الآغا ضياء (يرحمه الله) من إمكان وحدة التكليف في حالي النسيان والذكر، بأن يكون المكلف به هو الطبيعة الجامعة بين التام في حق الذاكر والناقص في حق الناسي، فيه طبيعة تشمل كلا القسمين، فلنقل مثلا الطبيعة ماذا؟ لابد يتوافر في هذه الطبيعة تسعة أجزاء حتى توجد الطبيعة، تسعة أجزاء موجودة في الذاكر للإحدى عشر، والناسي للاثنين، الطبيعة موجودة...
التي هي الجامع الصحيحي فيكون الفرق، فيكون الفرق بينهما في المصاديق، هذا مصداق تام، وذاك مصداق ناقص، لكن الطبيعة في كليهما موجودة...
التي هي ليست بموضوع للأمر، الأمر موضوعه ماذا؟ الطبيعة، ليس المصداق كما قلنا، لأن الأمر لا يتعلق بالفرد، وإنما يتعلق بالكلي الطبيعي، والكلي الطبيعي موجود في القسمين، بل ليس الداعي إلا التكليف المشترك المذكور الذي يكون داعياً للناسي لالتفاته إليه، لأنه ملتفت إلى الطبيعة، والطبيعة هو ملتفت إليها يعني يتحرك نحوها، ليس الأمر بالمصداق الذي أتى به حتى تشكل علينا تقول هذا المصداق يغاير المصداق الذي أتى به الذاكر، لا، هذه طبيعة ومشتركة بين الذاكر والناسي، وإن غفل عن خصوصية المصداق المأتي به منه كناسي، هو صح ناسي، ما يدري أن هذا المصداق المفروض أن يزيد عليه جزأين مثلاً، لأنه أتى بأجزاء تسعة مثلاً..
وفيه: أن ذلك - مع اختصاصه، هذا ما أوردناه نحن، هذا ما بيناه، هذا خوش إشكال بعد...
 بما يكون من المركبات معنوناً بعنوان شرعي خاص، كالصلاة والحج، لابد يصير المركب بهذه المثابة، حتى نقول له أجزاء، صلاة وحج، لكن عندنا تكاليف شرعية مركبة غير الحج والصلاة، عندنا الزكاة بعد، الخمس، أشياء هذه يمكن ما لها أجزاء، ما لها إلا الفعل الخارجي، الدفع والنية الخارجية، ليس لها أجزاء، متى يصير صحيحاً ومتى فاسد؟ إذا أخل بالنية فقط، ممكن نقول مركبة من عملين يعني، البقية ما عندنا غير ذيليه، عندنا شيء غير المركبات، المركبات الخارجية هي هذه، الصوم، الصوم هو أيضاً نية وإمساك عن مجموعة من المفطرات، والشرط أن يؤتى به خالصاً لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون بين الطلوع إلى الغروب، يعني الوجود له حدين، أكثر من كذا ما فيه يعني...
من ترتب الأثر الواحد الذي اختاره هو...
نعم... - مبني على وجود الجامع الصحيحي وكونه مورداً للأمر، والجامع المنتزع...
إن قلت هكذا: والجامع المنتزع من ترتب الأثر الواحد الذي اختاره هو ، واحد: غير تام في نفسه، يعني من قال لك: أن هذا الأثر يكشف عن وجود علة مؤثرة أوجدته، بما أنه لا تعاد للقسمين، فنستكشف الخوش آدمية مثلاً من الاثنين...
لو كان موضوعا للأمر لزم الرجوع مع الشك في اعتبار شيء في المأمور به إلى الاشتغال...
ونحن ماذا نريد النتيجة التي نصل إليها؟ أنه ما يجب، براءة، يعني لا إعادة في داخل الوقت ولا قضاء، وهو خلاف مبناهم هنا، على ما ذكر في محله...
إن قلت: نوسع في المبنى...
يقول: تحصيل جامع غيره بين تمام أفراد الصحيح، الذي معناه أنه لا تجب الإعادة في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه لا يخلو عن إشكال، بل منع..
إن قلت: كأنك نسيت ما أوردته أنت من وجود جامع.
يقول: لا، ذاك الجامع الذي أنا أوردته غير الجامع الذي يقول به الآغا ضياء، لأن هذا ماذا يقول؟ أنا ما قلت أنه فيه بعض الأجزاء ناقصة، قلت: بعض المتممات والمكملات غير موجودة، مثلاً ما فيه ثلاث تسبيحات، ما فيه قنوت، ما فيه ذيك الدرجة العالية مثلاً من الطمأنينة، لكن فيه طمأنينة، مراتب تشكيكية هذه، فنقول هذه الصلاة صحيحة، نقدر نقول...
نعم، ذكرنا في محله إمكانية تصوير بعض مراتب الصحيح، وهو خصوص ما يعتبر في تمام الأفراد الصحيحة، مثل التكبير، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، يعني الأجزاء التي بعد ما نقدر، لو ما سلم، صلاته ماذا؟ باطلة، لو ما كبر تكبيرة الإحرام، صلاته باطلة، وهلم جرا...
....
في الصحيح، في الفرد الصحيح...
لا، في الصحيحي، ماذا قلنا الصحيحي؟ الصحيحي المستكشف بحديث لا تعاد، يعني الذي نسيت أجزاءه، لكنه يكتفى به، ليس هذا...
عندنا جامع أعم من الصحيح والناقص، أعم منه، وعندنا جامع صحيحي...
...
لا، الآغا ضياء يقول حتى هذيليه الذي ناقصة للأجزاء، يعني ما فيه سجود...
...
لأنه يقول نستكشفه من خلال وجود الأثر، الذي هو لما يقول لك الله لا تعيد الصلاة، يعني هذا الأثر تحقق، صرت أنت أوتوماتيكياً لو أتيت بهذا الفعل صرت خوش آدمي، من دون تلتفت، فيقول لك الله لا تعيد، يقول ما فيه هذا الحكي، الصحيحي يراد به هذا المعنى، ذاك صحيحي في حق فقط الصلاة التامة، هذا هو المراد به كذا يعني، يقول ليس الصحيحي المراد به الذي يشمل الصلاة ناقصة سجود، لا، صلاة فيها كل شيء، لكن هذا فرد أكمل، وهذا فرد أقل أنقص كمالاً، ليس أنقص في الماهية، يقول أنا ما أتصور أنقص في الماهية، بهذا الشكل نعم..
ولذلك إن قلت، قد واحد يشكل على الماتن، شوفوا الإشكال على الماتن: إذن أنت كيف تصحح الصلوات التي صارت ما يجب، لا الأداء في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، على مبناك أنه ما فيه جامع صحيحي، كما قال، كيف تصحح؟ يقول: عاد التصحيح هذا خله علينا، نحن ابن بجدتها، التصحيح ليس دليلاً على أنه هذه لا تصح الصلاة إلا لأنه وجود أمر بها، كما مر علينا، عرفنا؟ لأنك قد تأتي بهذه الصلاة الناقصة لكن ماذا؟ تحقق معظم الملاك كما قلنا، فصارت صحيحة، فما نقدر نقول الصلاة لا يجب الأداء في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه لأن الأمر بها كان موجوداً، والامتثال، أو الممتثل تحرك عن هذا الأمر، ليس دليلاً، يعني بينهما فوارق بين الأمرين..
ولذلك يقول: وهو مستلزم لكون الفاقد لشيء منها لو فرض إجزاؤه، لو افترضنا أنه مجزي، ماذا يصير؟ فرد ناقص مخالف بالحد للجامع المذكور، وتكليف الناسي به مباين لتكليف الذاكر بالتام، تكليفان مختلفان لو فرضنا أن الناسي كلف بهذا، بل استشكلنا في تكليف الناسي كما استشكل الشيخ، قال أصلاً الناسي غير مكلف، وهو يتحرك عن كونه ذاكراً، الشيخ الأعظم، وحتى بقية بعض الأصوليين الجهابذة الكبار تبعاً للشيخ، إلى الآن يقولونه، صح كلام الشيخ الذي قاله لا غبار عليه، كل هذه ويقولون لك يعني مجرد مباني ما تصير يعني في مصاف كلام الشيخ، لأن الناسي كيف يتحرك؟ هو يتحرك يقول عن الأمر التام للذاكر، وقاعدة الاشتراك والإجماع دليلان على أن هذه حركته، غاية الأمر أن الشارع يقول أنا أجتزئ به مثلاً لأن الملاك في حقه يتحقق، ونحن قلنا هذا يعني ليس شيئاً يعوزنا الدليل عليه، الأشياء الواحد ممكن أنه يتحرك، حتى قصد القربة يتحقق بالملاك، جئنا من جملة التصحيح أنه ليس بشرط أصلاً أنه يصير قصد القربة جاء من الأمر، من الملاك، عرفنا؟
فتكليف الناسي به مباين لتكليف الذاكر بالتام، كما أن ما زاد عليها من الخصوصيات قيود زائدة في الجامع المذكور، فماذا يصير؟ فلما نقول هذه الطبيعة على قسمين، طبيعة من تسعة أجزاء، وطبيعة فيها جزءان آخران للناسي..
 فتخصيصها بالذكر يستلزم لاختلاف الواجب في حق الذاكر والناسي بالحدود، يصير
هذا الحد الذي للذاكر احدى عشر غير الحد للناسي تسعة، الموجب لتعدد الأمر، ولازم ذلك اختصاص الناسي بالتكليف بالجامع المذكور، ماذا يصير؟ يقول له: نعم أكلفك بالجامع لا بشرط، أنت أيها الناسي، الجامع، يعني بالطبيعة لا بشرط، سواءً نقصت جزأين أو زادت جزأين، وذاك، ماذا يقول له؟ يقول له: أكلفك بالطبيعة، تسعة أجزاء بشرط شيء، لا بشرط مع بشرط شيء يختلفان أو ما يختلفان؟ فيعود الإشكال، عرفنا ماذا يقول للماتن؟ ولذلك يقول: جميع هذه التوجيهات التي أتت ما تحل لنا المشكلة، طيب أنت أيها الماتن كيف تحل لنا المشكلة؟ يقول: أنا سهل عليّ أحل المشكلة، لأنه يقول ما يشترط أن نقول له: لا تعيد التكليف في داخل الوقت، ولا تقضيه في خارج الوقت، أن يكون هناك أمر خاص به، ما نشترط، يكفي أن يكون الملاك للتكليف موجود، وهو تحرك عن وجود هذا الملاك، يعرف أنه ماذا؟ هو الذي قاله الماتن، يعني هو لكونه متديناً وسائراً في طريق الله، يقول أنا ما هو هدفي؟ (ولكل وجهة هو موليها) أنا أصلاً حركتي دائماً في عباداتي وفي معاملاتي لله، فلما يقول كذا، يعني شرط أنه أمر بهذا الفعل الذي أتى به الآن؟ أصلاً هو غير مأمور به، لكن لكونه انطلق عن الله، فيه مبدأ لانطلاقه، وهذا الفعل الذي أتى به ماذا؟ له ملاك، فيه ملاك الطاعة والمقربية، فلما يأتي به يقول له الله: بعد أتيت به، أنا ما أمرتك به، لكن لو أتيت به، أمري كان للأجزاء التامة الأحدى عشر، لكن لكونك أتيت بالتسعة، أنا أكتفي به، يعني لا أسقط الأمر الأحدى عشري عنك، ما أخليه يحركك مرة ثانية في خارج الوقت ولا في داخله، يصير أو ما يصير؟ يقول الماتن يصير ولا فيه أي مشكلة، يعني نصحح فعل الناسي بوجود ملاك الأمر فيه، يقول هذا أسهل من أن نقول هناك أمر يختص بالناسي، ونحن ما قدرنا لا نوجد أمراً للناسي، ولا نوجد أمراً أصلاً مشترك بين الاثنين، لأن كل ما قاله الآخوند ورد عليه إشكال، وما قاله الأغا ضياء أيضاً ورد عليه إشكال، فما عندنا طريق، وما قاله أيضاً من هو؟ الذي أورد الإشكال الذي هو الشيخ الأعظم  كتصحيح، أيضاً ورد عليه إشكال، فما عندنا مبنى صحح لنا، فالعمدة في المقام أن ما هو الثمرة لاختصاصه بالتكليف، وهو لزوم الاجتزاء بالناقص في حق الناسي لا يتوقف وجود أمر للناسي، يقول له يعني أنت الآن تحرك أيها الناسي لتأتي بالتسعة، ما عندنا هذا الحكي، فكيف يجتزأ به، لا يتوقف على فعلية تكليفه بالناقص، بل يكفي فيه قصور ملاك التام في حقه واختصاص الملاك في حقه بالناقص، ما فيه تكليف، ما فيه أمر له، وهو في الحقيقة انطلق من التكليف للذاكر، الذي يقول له إيت بالأجزاء الأحدى عشر، وأتى بتسعة، ذاك يحرك نحو ماهية أحدى عشرية، وهو جاء بماهية تساعية...
ولذلك يقول: وإن امتنع تكليفه فعلاً به، لوضوح أن تحصيل الملاك كافٍ في الإجزاء وإن لم يكن التكليف فعلياً، لامتناع خطاب الناسي عقلاً، لكن نحن كما قلنا الأمران اللذان يتزاحمان، أحدهما لما يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا في موارد التزاحم، أو في موارد التزاحم الذي قلنا مثلاً ليس التعارض، التزاحم الذي قلنا مثلاً وجوب تطهير النجاسة والصلاة في المسجد، ألم نصحح بناءً على الترتب؟ نفس الكلام هنا نقوله، يعني ما فيه أمر، لماذا قلنا صححنا الصلاة؟ ملاك الصلاة موجود في الحقيقة، نفس الكلام هنا، نصحح هذه الماهية التساعية، لأن الملاك موجود، لأنه أصلاً هو هذا لماذا تحرك؟ إذا قلنا، لو لم يكن خوش آدمي هو في ذاته، لو لم يكن هو صالحاً انطلق ليأتي بهذه الصلاة وهو ناسي؟ ما انطلق، فنقول الملاك في حقه متوافر وصلاته صحيحة ومجزية إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
